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 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:

 ــــــــــــــــــــــــ

 :المطمق والمقيد
  

مَا دَلَّ عَمَى شَائِعٍ فِي جِنْسِوِ. وقيل ىو المتناول لواحد لا بعينو باعتبار  المطمق:
فقولو: "المتناول لواحد" خرج بو ألفاظ الأعداد المتناولة  حقيقة شاممة لجنسو.

لأكثر من واحد. وخرج بقولو: "لا بعينو" المعارف، كزيد وعمرو، وخرج بباقي 
فإن كلًِّّ منيما يتناول واحدًا لا بعينو، لا  التعريف: المشترك، والواجب المخير،

 باعتبار حقائق مختمفة.
 حتَّى يرِدَ دليلُ التَّقييدِ. اعمم: أن الخطاب إذا ورد مطمقا حمل عمى إطلًّقوو  

 من أمثمةِ القاعدَةِ:
ونَ لِمَا ـ قولو تعالى في كفَّارة الظّْيارِ: }وَالَّذِينَ يُظَاىِرُونَ مِنْ نِسَائِيِمْ ثُمَّ يَعُودُ 1

فمفظُ }رَقَبَةٍ{ مطمقٌ من أيّْ قيدٍ، فمو أعتقَ ، قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا{ 
المُظاىرُ رقبةً عمى أيّْ وصفٍ أجزأهُ مؤمِنةً كانتْ أو كافرَةً، خلًّفًا لمشَّافعيَّةِ 

 والمالكيَّةِ .
}مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِيَا أَوْ دَيْنٍ{  ، فمفظ  ـ قولو تعالى في أحكامِ المواريث:2

بتقييدِه بالثُّمثِ، كما في حديث سعدِ بن أبي  }وَصِيَّةٍ{ مُطمقٌ وردَ الدَّليلُ من السُّنَّةِ 
ة  وقَّاصٍ رضي الله عنو قال: كان رسول الله صمى الله عميو وسمم يعودُنِي عامَ حجَّ

مالٍ، ولا يرثنُي  ي، فقمتُ: إنّْي قدْ بمغَ بِي من الوَجعِ وأنا ذُوالودَاعِ من وَجَعٍ اشتدَّ ب
إلاَّ ابنةٌ، أفأتصدَّقُ بثمُثي مالي؟ قالَ: ))لا(( فقمتُ بالشَّطرِ؟ فقالَ: ))لا(( ، ثم قالَ: 
))الثُّمُثُ والثُّمثُ كبيرٌ )أو كثيرٌ( ، إنَّك أن تذرَ ورثتََكَ أغنياءَ خيرٌ من أن تذرىُم عالةً 

 كفَّفُون النَّاسَ((.يت



ىو المتناول لفظ خاص يدل عمى فرد شائع مقيد بصفة من الصفات أو والمقيد: 
يجبُ  قاعدة المقيد:و  . لمعيّن، أو غير معين موصوف بأمر زائد عمى الحقيقة

 العملُ بالقيدِ إلاَّ إذا قامَ دليلٌ عمى إلغائِوِ.
 من أمثمةِ القاعدَة:و 
قولو تعالى في كفَّارةِ الظّْيار: }فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَيْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ  ـ1

يَتَمَاسَّا{ ، فقولُو: }مُتَتَابِعَيْنِ{ قيدٌ يجبُ إعمالُو، فلًّ تُجزيءُ الكفَّارَةُ لو صامَ شيرينِ 
 مُقطَّعينِ.

{  ، ـ وقولو تعالى: }وَرَبَائِبُكُمُ اللًَّّ 2 تِي دَخَمْتُمْ بِيِنَّ تِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نسائكم اللًَّّ
وجَةِ  نَّما خرجَ مخرجَ الغالبِ، لأنَّ بنتَ الزَّ فقولُوُ: }فِي حُجُورِكُمْ{ قيدٌ لكنَّوُ لا أثرَ لوُ وا 
وجةِ المدخولِ بيا  تكُونُ غالبًا مع أُمّْيَا، عمى ىذا جميُورُ العمماءِ أنَّ بنتَ الزَّ

وجِ وتحتَ رعِايَتِوِ أو كانتْ في مح رَّمةٌ بمجرَّدِ الدُّخولِ بأُمّْيَا كانتْ في بيتِ الزَّ
موضعٍ بعيدٍ لا شأْنَ لوُ بيَا، لكنْ ذىبَ أميرُ المؤمنينَ عميّّ رضي الله عنو إلى 

 إعمالِ ىذا القيدِ بناءً عمى الأصلِ، وتابعَوُ عمى قولوِ الظَّاىريَّةُ.
بنِ الحدثانِ قالَ: كانتْ عندي امرأةٌ فتُوُفّْيتْ، وقد ولدَتْ لي،  فعنْ مالكِ بن أوسٍ 

فوجدْتُ عمييا، فمقينِي عميُّ بنُ أبي طالبٍ فقالَ: مالكَ؟ فقمتُ: تُوُفّْيتِ المرأةُ، فقالَ 
: ليَا ابنةٌ؟ قمتُ: نعمْ، وىيَ بالطَّائفِ، قالَ: كانتْ في حُجرِكَ؟ قمتُ: لَا، ىيَ  عميّّ

تِي فِي حُجُورِكُمْ{ قال: بالطَّائفِ، ق الَ: فانكِحيَا، قمتُ: فأينَ قولُ الله: }وَرَبَائِبُكُمُ اللًَّّ
 إنَّيا لم تكُن في حُجرِكَ، إنَّما ذلكَ إذا كانتْ في حُجرِكَ.

قد يجتمع الإطلًّق والتقييد في لفظ واحد، باعتبار جيتين مختمفتين، فيكون و 
خر، كقولو تعالى:}رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ{ مقيدة المفظ مطمقًا من وجو، مقيدًا من وجو آ

بالإيمان ، مطمقة بالنسبة إلى السلًّمة وسائر الصفات. كمفظ "رقبة" فيي مقيدة 
من حيث الإيمان، فلًّ تكفي الرقبة الكافرة. ومطمقة من حيث ما سوى الإيمان من 

 الأوصاف، ككمال الخمقة، والطول،  والبياض وأضداد ذلك.
  مطمق عمى المقيد؟* متى يُحمل ال



ن ورد مقيدا  الخطاب إذا ورد مطمقا حمل عمى إطلًّقو حتَّى يرِدَ دليلُ التَّقييدِ ، وا 
ن ورد مطمقا في موضع، مقيدا في موضع آخر، فموُ أربعُ  حمل عمى تقييده، وا 

  حالاتٍ:
  فيجبُ حملُ المُطمقِ عمى المقيَّدِ. الحالة الاولى: إذا اتَّحدا في الحُكمِ والسَّببِ،

مثالوُ: قولو تعالى: }حُرّْمَتْ عَمَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ{ ، مع قولِوِ: }قُلْ لَا 
سْفُوحًا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَمَى طَاعِمٍ يَطْعَمُوُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَ 

أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ{ ، فمفظُ )الدَّمِ( في الآيةِ الأولى مُطمقٌ، وفي الآية الثَّانية مقيَّدٌ 
  بالمسفوحِ، الحُكمُ: حُرمَةُ الدَّمِ، والسَّببُ: بيانُ حُكمِ المطاعِمِ المحرَّمةِ.

" ، وقال: "لا نِكَاحَ إ -2 لاَّ بِوَليٍّ مُرْشِدٍ قولو عميو السلًّم: "لا نِكَاحَ إلاَّ بِوَليٍّ
وَشَاىدَيْ عَدْلٍ" ومحل الشاىد في الحديثين: أن الأول مطمق في الولي بالنسبة إلى 
الرشد والغي وفي الشيود بالنسبة إلى العدالة والفسق، والثاني مقيد بالرشد في 
الولي، والعدالة في الشيود، وىما متحدان في السبب والحكم، فالسبب ىو النكاح، 

 : نفي النكاح بدون ولي وشيود ، فيجب حمل المطمق عمى المقيد.والحكم
 
 الحالة الثانية: إذا اختمفَا في الحُكمِ والسَّببِ، فلًّ يُحملُ المُطمقُ عمى المقيَّدِ. 

}يَا أَيُّيَا الَّذِينَ  مثالُوُ: قولو تعالى: }وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَيُمَا{ مع قولوِ:
لًَّةِ فَاغْسِمُوا وُجُوىَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ{ ، فمفظُ )الأيدي(  آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّ
مُطمقٌ في الآيةِ الأولى ، ومقيَّدٌ في الآية الثانية، لكنَّ حُكمَ الأولى وجوبُ قطعِ 

مَ الثَّانيَةِ وجوبُ غسلِ الأيدي، وسبَبَيَا القيامُ إلى الأيدي، وسببيَا السَّرقةُ، وحُك
 الصَّلًّةِ ، فعلًّقَةُ التَّأثيرِ منعدِمَةٌ بينَ الحُكمينِ، فلًّ يصحُّ حملُ المُطمقِ عمى المقيَّدِ.

الحالة الثالثة: إذا اختمفَا في الحُكمِ واتَّحدَا في السَّببِ، فلًّ يُحملُ المُطمقُ عمى 
 المقيَّدِ.
قولوُ تعالَى: }فَمَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيّْبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوىِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ  مثالُوُ 

لًَّةِ  مِنْوُ{ ، مع قولِوِ قبل ذلكَ في الآية: }يَا أَيُّيَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّ
ل مُطمقٌ، فَاغْسِمُوا وُجُوىَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِ  لَى الْمَرَافِقِ{ فمفظُ )الأيدي( ، في الموضعِ الأوَّ

ينِ، فكلًّىُمَا في القيامِ إلى  وفي الثَّاني مقيَّدٌ )إلى المرافقِ( ، السَّببُ مُتَّحدٌ في النَّصَّ



ل وجوبُ التَّيمُّمِ لمصَّلًّةِ عندَ فقدِ الماءِ، وفي  لًّةِ لكنَّ الحُكم مختمفٌ ففي الأوَّ الصَّ
فلًّ يصحُّ في ىذه الحالةِ أن يُقالَ: تُمسحُ الأيدِي في التَّيمُّمِ  اني وجوبُ الوُضوءِ.الثَّ 

 إلى المرافقِ، حملًًّ لممُطمقِ في نصّْ التَّيمُّمِ عمى المقيَّدِ في نصّْ الوُضوءِ.
فلًّ يُحملُ المُطمقُ عمى  إذا اتَّحدَ في الحُكمِ واختمفَا في السَّببِ، الحالة الرابعة:

ومن وافقيم يحمل والحنابمة ، وعند الشافعية  الحنفية والشيعة الامامية عند المقيَّدِ 
 .المطمق عمى المقيد

مثالُو قولو تعالى في كفَّارةِ الظّْيارِ: }وَالَّذِينَ يُظَاىِرُونَ مِنْ نِسَائِيِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا 
بَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا{ ، مع قولوِ في كفَّارةِ قتلِ الخطإ: }فَتَحْرِيرُ قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَ 

رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ{ ، فمفظُ )رقبَة( في الآية الأولى مُطمقٌ، وفي الثَّانية مقيَّدٌ بالإيمانِ، 
 القتلُ.الحُكمُ واحدٌ ىو الكفَّارةُ، والسَّببُ مُختمفٌ، فالأولى الظّْيارُ، والثَّانيةُ 

تعالى: }وَأَشْيِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ{ ، وقال في المداينة: }وَاسْتَشْيِدُوا وكذلك قولو 
شَيِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ{ ، ولم يذكر عدلان ولا يجوز إلا عدل، فظاىر ىذا حمل 
المطمق عمى المقيد.ولأن العرب تطمق في موضع، وتقيد في موضع آخر، فيحمل 

 مى صاحبو.أحدىما ع
 
 


